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ا ونفعا للمجرم ات أو بدائل أخرى أك تأث عقو س قص المدة،  ة خصوصا ا ر   .ل

ج دماج  ذه البدائل  عملية  ساعد  وم عليھ، حيث  تما للمجرم ا

لھ رم وتأ و إصلاح ا شود من العقاب و  .وتحقق الغرض الم
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Abstract : 
In thisstudy, weseek to demonstrate the tendency of the Algerian 
legislator to adopt a philosophy of reducingpunishment, in line with the 
development of punitive policy, by substituting penalties for deprivation 
of liberty, especially short termimprisonment, with more effective 
penalties or alternatives for the offender. 
These alternatives help in the process of social integration of the 
convictedoffender and achieve the desiredpurpose of reforming and 
qualifying the offender. 
Keywords: punishment, deprivation of liberty, short termimprisonment, 
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  :مقدمة

ده السياسة ش صلاحات الرامية لمواكبة  تماشيا مع ما  ديثة من  نائية ا ا

ديثة ال تبحث  تحديد فلسفة  ية ا ور عديد المدارس الفق تمعات، وظ تطور ا

غي النظرة  سان، و ام حقوق  ن لضرورة اح العقاب، بالإضافة إ تزايد عدد الداع

ص مجرم من الواجب معاقبتھ ع ما ونھ  رم من  فھ من أفعال، إ  إ ا اق

ا  ديدة ال أفرز ذه النظرة ا  ، ه من المر ستحق العلاج كغ ض  سان مر ونھ إ

ا توقيع العقاب، كمنع  داف فشل مختلف السياسات العقابية القديمة  تحقيق أ

ات أخرى  ور نظر ق لظ د الطر مر الذي ساعد وم ا،  مة أو التقليل من وقوع ر ا

مةجديدة تقو  ر رم لا ع ا ص ا ا ع  داف ا وأ   .م أسس

ذا الصدد يقول الفقيھ  تام"و  مي ب ان واحداً  ": "ج إن العقاب وإن 

حوال،  وة، وغ ذلك من  لة وال قيقة باختلاف النوع والسن والم سم يختلف  ا

سبة ل ة بال انت العقو سبة مثلاً لو عوقب ع الضرب بالغرامة ل ال ، و لغ عبثاً

سبة لذي  ون قاسياً بال ان مخلاً بالكرامة بطبيعتھ ي ، وكذلك العقاب إن  للفق ظلماً

س خراب لذي متجر،  ء، وا ون دون ذلك  ب الطبقة ال ت انة، ولا يص الم

سبة لقوم  ء من ذلك بال ون فيھ  ساء، ولا ي رم، وعار أبدي لل وإعدام لشيخ 

ن   .1"آخر

انب مما أدى إ  ذا ا ات تتوا   بحاث والدراسات والنظر كذا بدأت  و

ع ع  و ال ت ة  ولو ي   ا يم القديمة، وصارت مسألة إصلاح ا قلب المفا

ة مرفوضة  ة  عقو ولو ذه  م  ة لا تح ل عقو ا، و را ة وم داف العقو رأس أ

  .2بتاتاً من حيث المبدأ

س  و لة ا روز مش نائية والعقابية و ذا التطور الكب للدراسات ا ظل 

وم عليھ  ة مع ما تحملھ من أضرار ع ا شرت بصفة كب قص المدة ال ان

جتماعية والمال صعدة  تمع ع مختلف  وم يوا ة والنفسية، إذ يصعب إصلاح ا

عم فيھ عليھ داخل المؤسسة العقابية لأن عزلھ ع تمع وإدماجھ  مجتمع  ن ا

                                                             
رة،  الطبعة1 ي، القا ع، ترجمة فت زغلول، دار الكتاب العر تام، أصول الشرا زء1ب  . 233.، ص1، ا
ي 2 زا د ا ، التفر ومھ وتأصيلھ الشر ع ضوء مقاصد الشارع من   :عماد محمد رضا ع التمي مف

لد  سلامية، ا ردنية ف الدراسات  لة    .122.، ص2016، سنة 02، عدد 12العقاب، ا
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ذلك يندمج أك   شعره بالوحدة والعزلة و جتماعية و رمون يفقده طبيعتھ  ا

ا  دف نائية عن  ة ا ات إجرامية جديدة، فتتحول العقو كسب خ جرام بل و عالم 

عم ات إجرامية جديدة داخل وسط  وم عليھ خ ن ا بجميع  الرد إ وسيلة لتلق

ن رم   .1أنواع ا

ي من القرن الما  نائية  النصف الثا مر أدى إ تحول السياسة ا ذا 

ي  نا زاء ا م أو استخدام ا سراف  التجر اتيجيةنحو عد  جديدة طرحت  إس

جرام افحة  ي لفشلھ 2لم حساس بضرورة إعادة تقييم النظام العقا عاظم  ،  ظل 

ن وحماية القيم والمصا معا رم   .  3ة ا

سراف  العقاب،  ا  فالنتائج العكسية والعواقب الوخيمة ال أدى إل

سراف  استخدام قواعد  شيد وعدم  نائية المعاصرة تتجھ إ ال جعلت السياسة ا

ا الم نا د من العقاب ال ت ال ا شرع العقاب، والسؤال الذي يطرح نفسھ ما  أش

ا؟ زائري؟ وما مدى نجاع   ا

الية اعتمادا ع من عل تحلي نحاول ان  ش ذه  جابة عن  نحاول 

م  ا أ زائري كتوجھ جديد منھ نحو  نظمةنحلل ف ا المشرع ا نا القانونية ال ت

فراط فيھ د من العقاب  ية...سياسة ا ل ذلك وفق خطة من  ،.  

د: أولا وم ا نائية المعاصرة من العقاب مف    السياسة ا

زائري : ثانيا ي ا د من العقاب  النظام القانو ال ا   أش

نائية المعاصرة: أولا د من العقاب  السياسة ا وم ا   مف

د من العقاب .1 ف ا   عر

د من العقاب  المؤتمر السادس لوزراء العدل     أول ما طرحت فكرة ا

                                                             
نائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث  1 م والعقاب  السياسة ا د من التجر بن جدو آمال، ا

غواط  ، تم القانونية، جامعة عمار ثلي   .197.، ص2018، العدد العاشر، س
ا سنة  2 ذه الفكرة لأول مرة  المؤتمر السادس لوزراء العدل  أورو ، تم مؤتمر بيلاجيو  سنة 1970طرحت 

عد ذلك المؤتمرات والندوات الداعية لذات الفكرة1973 طھ محمود جلال، أصول التجرم . ، ثم تتالت 

نائية ا ن والعقاب  السياسة ا قوق جامعة ع لية ا قوق،  لمعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  ا

  .289.، ص2004شمس، مصر، 
رة،  3 ات،  الطبعة الثانية، دار الشروق، القا ر قوق وا ة ل ماية الدستور ، 2000أحمد فت سرور ا

  .521.ص
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ا  ات  ، حيث1970أورو ات بديلة للعقو نطلاقة تتمحور حول البحث حول عقو انت 

ف  عر ات مختلفة   س قص المدة، وقد وجدت اتجا ة لا سيما ا ر السالبة ل

د من العقاب   .ا

د من  نا يختلط  مع ا ما ان نوعھ و رأي يرى بأنھ إلغاء تطبيق أي جزاء م

نة  ي قادتھ ال م، واتجاه ثا يةو التجر ال تخفيف  رو افة أش وعرفتھ ع أنھ 

تجاه الثالث ع أنھ نقل الفعل من  عرفھ  ي، فيما  نا ة داخل النظام ا العقو

ة،  مة جنائية إ مدنية أو إدار ل الفعل من جر ي إ قانون آخر أي تحو نا القانون ا

ات السابق تجا ن  و الرا لأنھ يجمع ب ع و تجاه الرا د من العقاب أما  عرف ا ة 

نائية   ة ا ي أو التج عن العقو نا ة داخل النظام ا ع أنھ تخفيف العقو

ات  ي آخر ينطوي ع عادة ع وضع حد للعقو ي لصا نظام قانو نا النظام ا

ات مالية عقو ا  ة أو إبدال ر ن . السالبة ل شمل شق د من العقاب  التا فإن ا و

ي أو ول يت ي إ مد ل العقاب من جنا ي يكمن  تحو الثا مثل  تخفيف العقاب، و

  .1إداري 

د من العقاب .2   طبيعة ا

ا ع  د من العقاب ذو طبيعة موضوعية بحتة، لعدم احتوا سياسة ا

ة من حيث  اس لاعتبارات معينة مرتبطة بفكرة العقو ع ا ا صية، لأ عناصر 

ا، ومدى  ا، وغاي ا أغراض بدال انية اس ا، ومدى إم ا وغايا داف ا ع تحقق أ قدر

ن العوامل  ا تقتصر ع السلوك محل العقاب ب ة، وإما لأن أثار ببدائل أخرى للعقو

ذا السلوك صية لمرتكب    .2ال

د من العقاب .3 رات التوجھ نحو سياسة ا   م

ي التقليد د من العقاب إ فشل النظام العقا ي  تحقيق ترجع فكرة ا

دف منھ ة كجزاء وحيد  ، إذال ر ة السالبة ل ي التقليدي ع العقو يقوم النظام العقا

ا رائم وع اختلاف درجا سبة لأغلب ا ا التقليدي قد . بال ل ش ة  إلا ان العقو
                                                             

نائية ا 1 م والعقاب  السياسة ا د من التجر لمعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث بن جدو آمال، ا

تم  غواط، العدد العاشر، س  ،   .191.، ص2018القانونية، جامعة عمار ثلي
بحاث  2 نائية المعاصرة،  مجلة جيل  د من العقاب  السياسة ا ، ا ش م، عبد العا  ي عبد الكر بلعر

  .50.، ص 21القانونية المعمقة العدد



                                    ظل السياسة الجنائية المعاصرةالمشرع الجزائري في الحد من العقاب في فلسفة                         

 01 - 2019  34العدد08المجلدمجلـة القانــون

رائم، بل أك من  اص، إذ لم تؤد إ خفض معدل ا أخفقت  تحقيق لردع العام وا

م ذلك فشلت  يل م ع نحو يضمن إعادة تأ وم عل صلاح المطلوب للمح  تحقيق 

ن مما  روج من ال عد ا مة  ر عود إ ا الات  م للإجرام، فمعظم ا وعدم عود

ن كجزاء شكك  قيمة ال بدالھ ببدائل أخرى تجنب  1جعل أغلب الفقھ  واس

ل يض ش لھ  ن وتؤ ئة ال ش  ب وم عليھ الع من إصلاحھ وعدم عودتھ ا

مة ر   .2ل

س بجرائم الصدفة  حصائيات والدراسات أن غالبية ما  ذا وقد أكدت 

يل المثال لوحظ أن  اف ، فع س اب % 29يتحول مع الزمن إ جرائم اح من أ

ؤلاء  خلاقية تحولوا إ جرائم سرقة، ومن  نح  عاطي % 29ا تحولوا إ جرائم 

درات و ا أيضا، وا   .تحولوا من جرائم القتل إ السرقة% 40تجار 

م العائدين إ  وم عل ش دراسات وإحصائيات ألأخرى إ تزايد ا كما 

سبة حالات العود ع  طانيا بلغت  ل أنحاء العالم، ففي بر ون   ، و %56ال

حصائيات أن  ش  قيا  سسات العقابية من ص عادوا إ المؤ  2000جنوب إفر

م سنة  فراج ع ن من 1997عد  شيك بلغ عدد العائدين إ ال ة ال ور ، و جم

ا الدكتور عبد الله عبد الع 1999وذلك عام  2419أصل   ، و دراسة أخرى قام 

ون  ذه ال ردن أكد أن متوسط العود   س ومصر و ية مثل تو لبعض الدول العر

سبة  لاء سنة % 24قد بلغ    .19933من ال

س كجزاء  ذا النظام ع فكرة ا ة أخرى فإن قيام  ة ومن ج ذا من ج

اليف ونفقات رائم يتطلب ت افة ا ة 4ل عرقل مس ل عبئا ثقيلا  ش ضة مما  با

صلاح   .التنمية و

  

                                                             
1 Jean Pradel,Droitpénalgénéral , ed. Cujas, Paris, 2001,P519. 

  .301.صمحمود طھ جلال، المرجع السابق،  2
، المرجع السابق، ص 3 ش م، عبد العا  ي عبد الكر   .53.بلعر
ن المنعقد  جنيف  4 رم مة ومعاملة ا ر امس للأمم المتحدة لمنع ا ذه النفقات حسب المؤتمر ا شمل 

  :1975سنة 

م نفقات - م لأعمال م، وذلك جراء فقدا س ة ح بوسون طيلة ف ا ا جور ال يفقد ن و  .التأم

ن من  - ون ن وما تنفقھ الدولة ع الم ون ا الدولة لإعانة أسر الم عباء المالية ال تتحمل

يل   ...طعام ولباس وعلاج وإعادة تأ
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زائري : ثانيا ي ا د من العقاب  النظام القانو ال ا  أش

ن بقطا العدالة لقد أصبحت الطرق  ل لدى المعني ش اعات  ل ال البديلة 

جراءات  امس من قانون  س الكتاب ا عد تكر ايدا، لاسيما  تماما م والقانون ا

ة لتنظيم ثلاث طرق بديلة دار ، الوساطة، والتحكيم: المدنية و   .الص

اعات المدنية و  قيقة، لا تنحصر الطرق البديلة  حل ال ة فقط بل تتعلق  ا دار

زائية   .كذلك بالمادة ا

نة ع أمثلة متعددة للطرق البديلة   يمكن العثور  المنظومة القانونية الرا

  :للدعوى العمومية مثل

زائية .1 ة ا   المصا

ن  قة ودية إبقاء لذات الب صومة بطر ن ا اع و و عقد يرفع ال الص 

ماعاتوتدعيما للصلات والروابط  فراد وا ن    .1جتماعية ب

صومة  ا ضرورة إيجاد بدائل ل ة بوجھ عام ع فكرة مؤدا وتقوم المصا

ق القضاء،  غ الطرق التقليدية المعروفة والمتمثلة  إقامة الدعوى العمومية عن طر

ل القضاء ا ية بالإضافة إ التخفيف عن  عاد التصا سيخ  كما . وذلك سعيا ل

اليف د والت ة إ اختصار الوقت وا   . 2دف المصا

زائية منذ  جراءات ا ب لانقضاء  1966وقد أخذ قانون  ة كس بالمصا

مر  ا بموجب  ا صراحة قبل منع ان القانون يج لمدة  46-75الدعوى العمومية إذا 

ا من جديد بموجب القانون  11 خذ  ذاالساري الم 05-86سنة، ثم    .فعول إ يومنا 

زائية ع ما ي 6/4تنص المادة  جراءات ا كما يجوز أن :" من قانون 

ا صراحة ان القانون يج ة إذا  أخذ قانون ". تنق الدعوى العمومية بالمصا

خ  مارك الصادر بتار ة   21/07/1999ا دار ة  سو سمية ال ة تحت  بالمصا

ا  ان ف ة ال  زائية يمنع انقضاء الدعوى العمومية الف جراءات ا قانون 

ة، ثم جاءت المادة  مارك  10- 98من القانون  8فقرة  265بالمصا   المعدل لقانون ا

                                                             
رة،  1 ي، دراسة دكتوراه، جامعة القا نا ة العامة للص  القانون ا س، النظر تم عثمان ادر سر ا

  .01.، ص1979
قوق والعلوم  2 لية ا زائري، رسالة دكتوراه ،  مة الصرف  القانون ا شيخ ناجية، خصوصيات جر

ي وزو،    .263.، ص2012السياسية، جامعة ت
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ة بائية بالمصا ن العمومية وا ن مبدأ انقضاء الدعو د    .لتكرس 

ة  المادة   مارك ع المصا ما 265وقد نص قانون ا ب قانون ا رك، كس

عة القضائية  عت بديلا للمتا بائية، بل  ن العمومية وا من أسباب انقضاء الدعو

عيدا عن القضاء وعن أية  مارك طرفا خصما وقاضيا  آن واحد  ا إدارة ا ون ف ت

  .رقابة قضائية

مر  افحة  23/08/2005المؤرخ   06 -  05إلا أنھ منذ صدور  المتعلق بم

ب، لم ر ا المشرع من إجراءات  ال ن ب حيث است ر ة جائزة  أعمال ال عد المصا

ي مر ع ا شر نة  ال ة المب   .1الصا

زائية .2   نظام الوساطة ا

ص محايد  ا إجراء يتوصل بمقتضاه  نائية ع أ عرف الوساطة ا

م ) الوسيط( غية السماح ل نائية  صومة ا ن طر ا ب ب بالتفاوض ع إ التقر

م اع الواقع بي اء ال مة، أصلا  إ ر  .2ثار الناشئة عن ا

نائية،  ل المنازعات ذات الطبيعة ا نائية وسيلة  كما يقصد بالوساطة ا

تبة ع وقوع  ثار الم ي وا عليھ ع  ا ن ا وال تؤسس ع فكرة التفاوض ب

ق تدخل عضو  مة، عن طر ر ان ا النيابة العامة، أو من يفوضھ  ذلك سواء أ

ض الضرر الواقع ع ا  عو ا  تب ع نجاح ، و اً صاً معنو صاً طبيعياً أم 

ون  ل الذي لا ي ي بالش ا يل ا مة، وإعادة تأ ر تبة ع ا ثار الم عليھ، وإصلاح 

نائية   .3فيھ حاجة للاستمرار  الدعوى ا

ا والمشرع ا ر نائية، واقتصر ع تقر فا للوساطة ا عر زائري لم يضع 

مر  ا  نص  ام يان أح زائية، إلا أنھ  02 - 15و جراءات ا المتعلق بتعديل قانون 

ا طفلا جانحا  نص القانون المتعلق  ون أحد أطراف فا خاصا بالوساطة ال ي عر أورد 

ا آلية قا انح بحماية الطفل، حيث اعت ن الطفل ا دف إ إبرام اتفاق ب نونية 
                                                             

مر  21المادة  1 ب المعدل والمتمم، الصادر  2005أوت  23، المؤرخ  06-05من  ر افحة ال ، المتعلق بم

دة الرسمية عدد  ر خ 59ا   ..2005أوت  28، الصادرة بتار
ية، 2 ضة العر ي، دار ال جرا ي  نا ، الوساطة  القانون ا ، رامي متو القا رامي متو القا

رة   .40.، ص2012، سنة القا
نائية  النظم المعاصرة، دراسة تحليلية، مذكرة ماجست  3 ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة ا

اض، سنة  منية، الر لية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم  نائية،    .39.، ص2011العدالة ا
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اء  دف إ إ ة أخرى، و ا من ج ية أو ذوي حقوق ن ال ة، و وممثلھ الشر من ج

مة   مة والمسا ر ية ووضع حد لآثار ا عرضت لھ ال عات وج الضرر الذي  المتا

  .1"إدماج الطفل

و زائية انطلاقا من  مية الوساطة ا ا أحد بدائل الدعوة العمومية وتمكن أ

الة  ق وضع حد  مة عن طر ر ثار السلبية ل ة  والذي يلعب دورا فعالا  معا

ية و البغضاء وإيجاد مساحة للنقاش  ا مع نبذ مشاعر الكرا ضطراب ال أحدث

ي  ا جتماعية بإصلاح ا م  حسن س العدالة  س ن مما  ن المتخاصم والتحاور ب

ة أخرى  ض ا عليھ وج ضرره من ج عو ة و تمع من ج  .2وإدماجھ  ا

ائلة والمستمرة   ادة ال نائية وسيلة فعالة  علاج الز عد الوساطة ا كما 

اء  ا لإ أ النيابة العامة إل نائية عندما ت اكم ا عداد القضايا المطروحة أمام ا

سيطة نائية ال   .المنازعات ا

نائية من خلال وضع حلول ذ ي للوساطة ا سا ا ولا يمكن إغفال البعد 

دف  ا، ومن جانب أخر  نائية يتم التفاوض حول سانية ومرونة للمنازعات ا أك إ

ا، من خلال  نائية وإعادة مصداقي ن صورة العدالة ا نائية إ تحس الوساطة ا

د من قرارا جتماعية وا ض حقيقي للمج تنظيم الروابط  عو فظ وفرض  ت ا

ي ا طأ الذي ارتكبھ ا  .3عليھ مقابل ا

  الغرامة .3

دارة والمتعامل، ف وسيلة  ن  ا ب ة ودية بال سو غرامة الص  

وء للقضاء اع دون ال اء ال عة وفعالة وعادلة لإ   .4سر

  غرامة الص  . أ

ي  قانون  ا القانو زائية كمبدأ عاموتجد غرامة الص أساس   جراءات ا

                                                             
و من القانون رقم  1 دة 2015جوان  15المؤرخ    12 – 15المادة  ر ، المتعلق بحماية الطفل، الصادر  ا

خ 39الرسمية عدد    .2015جوان  19، الصادرة بتار
 .47.ياسر بن محمد سعيد بابصيل، المرجع السابق، ص 2
، المرجع السابق، ص3   .135.رامي متو القا
لك 4 ماية المس آلية  ام غرامة الص  ، قراءة  أح عي لك  عبد المنعم  ع ضوء قانون حماية المس

قوق والعلوم السياسية ، جامعة 03-09وقمع الغش  لية ا اديمية، تصدر عن  ، مجلة الباحث للدراسات 

تم  ع، س   .227.، ص2015باتنة، العدد السا
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زائية ع أنھ 381حيث تنص المادة   جراءات ا ضور :" من قانون  ليف با ل ت قبل 

الفة بإخطار  ال عليھ  محضر ا كمة يقوم عضو النيابة العامة ا أمام ا

ى المنصوص  د د  يل غرامة ص مسا ل الف بأنھ مصرح لھ بدفع مبلغ ع س ا

الفةع ة ا تنق الدعوى العمومية : " ع أنھ 389، كما تنص المادة "ليھ قانونا لعقو

الف بدفع مقدار غرامة الص   ."1بقيام ا

ي، الذي  ومن الوا أن غرامة الص ترتبط ارتباطا وثيقا بالص غ القضا

ا  تبة عن التجاوزات ال قع ف ة المنازعات الم سو المتعاملون أو المتدخلون دف إ 

ك الدعوى العمومة،  لتجاء إ القضاء عن طرق تحر صوص دون  قتصاديون با

تھ  سو لتجاء   اع دون  ة ال سو ا  فلغرامة الص خاصية غ قضائية، الغاية م

تص وما يتطلبھ من إجراءات قضائية معقدة   .2إ القضاء ا

زافية  . ب   الغرامة ا

اعرف  قتطاع من مالھ، فلفظ :" الغرامة ع أ ق  وم عليھ بطر إيلام ا

ع  صطلاح  ة المالية"الغرامة   ا " العقو عاقب عل مة  ال تفرض ع مرتكب جر

  .3القانون بالغرامة

زائية، 1/ 392تنص المادة   جراءات ا يمكن أن تنق الدعوى " من قانون 

ا بصفة خاصة  القانون، بدفع  العمومية الناشئة عن مخالفة،  المواد المنصوص عل

ذا، إحصاء مجموعة ". غرامة جزافية داخلة  قاعدة العود ل  مكن إضافة إ  و

ل  ش ي  زا رة العقاب ا د من ظا س إ ا أخرى من النصوص القانونية ال 

  :عام، مثل

عفاء من العقاب حفاظا ع .4 جتماعيةقيد الشكوى أو     الروابط 

زائية  . أ عات ا   الشكوى كقيد  المتا

زائية  جرائم   عة ا با لوضع حد للمتا وى س ا عن الش ية وتنازل عت صفح ال

مال العائ  م  ار و جر ص قارب و ن  مانة الواقعة ب   الزنا والنصب وخيانة 

                                                             
زائية389المادة  1 جراءات ا   .من قانون 
، المرجع السابق، ص 2 عي   .229.عبد المنعم 
ردن، ص أنظر، 3 ع،  شر والتوز ي، مكتبة دار الثقافة لل مر ب ا ر ياري، جرائم ال  .136.معن ا
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سديد النفقة   .وعدم 

وى  ط تقديم ش ش رائم السالفة الذكر  كما  اصة با زائية ا عات ا لقيام المتا

ات ا بموجب قانون العقو   .المنوه والمعاقب عل

ة  . ب سر   عفاء من العقاب حفاظا ع الروابط 

ن و السرقات  رم بلاغ عن ا مة عدم  قارب من العقاب  جر إعفاء 

صول إضرارا بالفروع ومن  ن المرتكبة من  الفروع إضرارا بالأصول أو من أحد الزوج

خر   .إضرارا بالزوج 

ة .4   وقف تنفيذ العقو

ة ع شرط(ووقف التنفيذ والذي يقال لھ ايضا  و نظام ) عليق تنفيذ العقو

ة؛ ذلك انھ يخول للقا السلطة  كم الصادر بالعقو وم عليھ با ديد ا يرمي ا 

ون  ان يأمر بإيقاف تنفيذ العق ا حكمھ مدة معينة من الزمن ت ة ال يصدر  و

ة ة للتجر   .1بمثابة ف

ة تنفيذ عدم ع التنفيذ إيقاف أن من الرغم ع وم العقو  ع ا ا

رم، إلا ا عد أنھ ا يل إ ادفا أسلو وم تأ م، ا ذا مية وتبدو عل  النظام ل

اسا لتطور الفكر أنھ ع ي ا ة، غرض يتعلق فيما العقا وم إصلاح وكيفية العقو  ا

م، مة أساسية بصفة تم ان فالفكر التقليدي عل ر رم، دون  با  وغرض ا

ة  مراعاة دون  الذنب، عن والتكف الردع، من أك قدر  تحقيق منحصرة العقو

ي لظروف ا ، ا ة سا الغرض وأض ليتطور   ال ي إصلاح و للعقو ا  ا

يلھ  .وتأ

وم تجنب إ النظام ذا يؤدي أخرى  ناحية من م ا  المؤسسات فاسدم عل

ات العقابية،خاصة ة السالبة العقو ر ة ل ديث الفقھ أن المدة،فضلا قص استقر  ا

ست المؤسسات أن ع رأيھ ناة لإصلاح الملائم الوسط دائما العقابية،ل   أن بل ا

م يجب لبعضا م، المباعدة م ن بي ئة و ون  ب م، أردنا إذا ال م إصلاح ن وم رم  ا

                                                             
ي، المرجع السابق، ص 1   .32.أسامة الكيلا
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ن رم ن، وا رائم ومرتك بالصدفة، المبتدئ  وقف نظام ستخدم لذا العمدية، غ ا

ة  تنفيذ نائية السياسة العقو ديثة ا ر الوسط  ؤلاءن شأ لإصلاح ا   .1ا

ة العمل من أجل النفع العام .5   عقو

يئة  وم عليھ بالعمل لصا  ام ا ا ال ة قوام العمل للمنفعة العامة عقو

دون مقابل كمة و ا ا   .أو مؤسسة، أو جمعية عامة، وذلك لمدة محددة قانونا تقدر

صائص ال  ة، يجعلھ يتم بذات ا واعتبار العمل للمنفعة العامة عقو

ا  ة، من حيث خضوع ا العقو ا إلا بموجب الش لمبدأتتم  انية إيقاع رعية، وعدم إم

ا  نقضاء ال تنق  افة أسباب  ا ب صية، وانقضا ا ال ي، وطبيع حكم قضا

نائية ة أو الدعوى ا   .2...العقو

ة  ة قص ر ة السالبة ل عت العمل من اجل المنفعة العامة من بدائل العقو و

ا   :3المدة فوائد عدة نذكر م

افة  - ت إليھ  تمع الذي ي وم عليھ وا تب ع  المساوئ أنھ يجنب ا ال ت

ة ة لمدة قص ر   .سلب ا

مة، وإن أرى أن  - ر ضرار الناجمة عن ا ذا العمل من أجل إصلاح  توجيھ 

اية إ إرضاء ا عليھ ومن ثم القضاء ع عامل  دف يقود  ال ذا ال تحقيق 

ذا التوتر و  اية المطاف فإن  مة و  ر اب ا ستفزاز الذي قد يدفع إ ارت

ا، فإنھ يدفعھ  قيد وم عليھ و ة ا العمل باعتباره ينطوي ع مساس بحر

اية إ العزوف  مر الذي يقوده  ال و  ھ  حياتھ و متھ ومن للتفك  جر

مة جديدة اب أية جر   .عن ارت

ونية .6 لك  الرقابة 

ديثة والمبتكرة، كبديل  ساليب ا و أحد  ونية،  لك الوضع تحت الرقابة 

سلوب  ذا  قوم  ت، و ن  الب قال لھ ال ة مؤقتة المدة و ر ة السالبة ل للعقو

اتھ محدودة،  ون تحر شرط أن ت لھ ولكن  وم عليھ البقاء  م ع السماح للمح

                                                             
قوق والعلوم  1 لية ا اص،  ي، رسالة دكتوراه  القانون ا نا زء ا صلا ل ن مقدم، الدور  حمر الع

  .124.، ص2014/2015السياسية، جامعة تلمسان، 
  .323.صطھ محمود جلال، المرجع السابق،  2
ة المدة، فلس 3 ة القص ر ات السالبةل ات البديلة للعقو ي، العقو ن، أسامة الكيلا   .37.، ص2013ط
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يھ  از ش ت  معصم اليد أو  ساقھ، والمراقبة تتم بواسطة ج بالساعة أو السوار يث

ذا النظام  ي(لذلك اطلق ع  و لك سميھ عدد لا بأس بھ من ) السوار  كما 

ي ال العقا ن  ا   .العامل

ة السالبة  ديثة لتنفيذ العقو ساليب ا ي أحد  و لك عت نظام السوار  و

ن ة المدة خارج ال ة قص ر ع عنھ  - الوسط المفتوحأي  -ل ن "بصورة ما  بال

ت اتھ " الب لھ، غ أن تحر وم عليھ بالبقاء  م ذا النظام ع سماح للمح قوم  ، و

ت  معصمھ أو  أسفل  شبھ الساعة أو السوار مث از  محدودة و مراقبة بواسطة ج

سلوب ذا  سمية  نا جاءت  ي(قدمھ، ومن  و لك و الوصف الذي )السوار  ، و

اء علم العقاب   .عتمده البعض القليل من فق

ونية،  لك ات ال أطلقت ع نظام المراقبة  يم والمصط عددت المفا لقد 

عبارة  ي  نجل دف واحد، حيث ع عنھ الفقھ  ا تصب   انت  مجمل وإن 

خر مصط ال نما استعمل البعض  ونية، ب لك ونيةسورة  لك   .رقابة 

ونية  ا استخدام وسائط الك ونية ع أ لك عرف المراقبة  وع أية حال 

ما  ان و الزمان السابق اتفاق عل ة محددة  الم ا خلال ف اضع ل للتأكد من وجود ا

ا مرة  ذا ا والسلطة القضائية  ن    .ب

وني لك ة يت إذن أن الوضع تحت المراقبة  قة لتنفيذ العقو عت طر ة 

ة خارج  ر قامة أو  انتظار  أسوارالسالبة ل ن، يقرر إما  إطار تداب تحديد  ال

لھ خلال  ص بالبقاء  م ام ال عتمد ع ال ة،  اكمة أو كبديل عن العقو ا

ونيا  ص المع سوارا الك  ساعات محددة من طرف القضاء، ع أن يحمل ال

ونية قة الك   .1قدمھ وإذا ابتعدت عن قدمھ يتم إنذار المراقب مباشرة بطر

د من العقاب .7 أسلوب ل ي  داري العقا زاء    ا

ة ال  ثار، وا ي من حيث الطبيعة و نا زاء ا و جزاء إداري يختلف عن ا

دف إ الردع،  ونھ ينطوي ع إيلام و شابھ من حيث  وقد أخذت بھ تقرره لكنھ ي

ي  نا زاء ا امل ل ا بنظام مت عض عات المعاصرة، فقد أخذ  شر الكث من ال

يطا رقم  داري  ي  نا ي  1981لسنة  689القانون ا لما ة  دار رائم  وقانون ا

                                                             
عمال،  1 ي  ظل السياسية العقابية المعاصرة، مجلة القانون و و لك م، نظام السوار  مسعودي كر

ية،  ول، المملكة المغر سن    .05.ص.2105نوفم  16جامعة ا
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ق للإدارة  نصوص متفرقة  1975للسنة  خر بإعطاء ا نما اكتفى البعض  ، ب

زائية كما إقرار جزاءات  كمة ا ل غرامات دون إحالة القضية ع ا ة ع ش إدار

ال عند المشرع الفر  قضايا مخالفات المرور   .و ا

مة إصدار شيك بدون رصيد،  نائية عن جر وكذلك أزال المشرع الفر الصفة ا

ا ع البنوك   سم  30وأحال ذ1991د ا العقد ، وأعطى سلطة توقيع العقاب ع 

و جزاء ما– ات بصورة  - و رائم المتعلقة بالشي إ البنوك ولكنھ لم يل جميع ا

ية من دائرة القانون  رائم المالية والضر ولندا أخرجت مخالفات المرور وا املة، و 

ون غرامة، وللمخالف  ة، وغالبا ما ت ات إدار الف عقو ي، حيث تفرض ع ا نا ا

ق    اض أمام النائب العام  مخالفات المرورا   .1ع

ر نوع آخر من العقاب تختص  تم بتطو زائري فبدوره قد ا أما المشرع ا

لفة بضبطھ ا  مجال القطاع الم ل واحدة م ة مستقلة  حيث . بتوقيعھ سلطات إدار

شاء ما يقارب  ن منذ صدور القانون  20تم إ د  ة مستقلة  الذي  07-90سلطة إدار

ذا النوع ة من  أول سلطة إدار ع للإعلام  لس  شأ ا يحتل مجلس المنافسة  . أ

سمح لھ بمعاقبة  مية خاصة، لأنھ يتمتع باختصاص يوصف بأنھ أفقي  طار أ ذا 

ان الفة للمنافسة المشروعة  أي قطاع     .جميع التصرفات ا

ميع السلطا ة المستقلة، من أجل لقد منح المشرع سلطة العقاب  دار ت 

ا ا الضبطية المتنوعة من تنظيم ورقابة وتحكيم وغ ام ا من أداء م ذا . تمكي

ات  ا بقانون العقو سمي ور فئة جديدة من القواعد القانونية يمكن  التوجھ أدى إ ظ

ا من  ة، وغ دار ات  ي أو قانون العقو نا داري ا سميات داري أو القانون  ال

  .الملائمة

قا بديلا للدعوى  داري أصبح يمثل طر يمكن القول مبدئيا بأن العقاب 

ة المستقلة  دار زائية بوجھ خاص، لأن السلطات  القضائية بوجھ عام وللدعوى ا

ي  زاء المد تص بتوقيع ا ام القضاء ا صل من م أصبحت تمارس صلاحيات   

ي ع مخالفة  نا    .قواعد القانون والتنظيموا

سمح  نات مستقلة  ل تقن ش عض الدول  ة   دار ات  أصبحت العقو

ذا التنافس مساس  زاء دون اعتبار أن  ة بمنافسة القضاء  توقيع ا دار للسلطات 

                                                             
، المرجع السابق، ص 1 ش م، عبد العا  ي عبد الكر   .55.بلعر
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ن السلطات ع  . بمبدأ الفصل ب ونھ  داري إ  ات  ار قانون العقو رجع سر ازد و

ن تحاول المنظومات القانونية المقارنة حقيقة   املت ن مت ت ن أساس مر عن فكرت

ما اعات، : تجسيد عض ال وء إ القضاء لفض  جيا عن حتمية ال فكرة التخ تدر

ي توقيع العقاب زا ار القا ا د من احت    .وفكرة ا

زائية لا ق بديل للدعوى ا زائر كطر داري  ا مية العقاب   تزال  إن أ

ة ال . الواقع متواضعة جدا لكن سوف تزداد مستقبلا من غ شك، نظرا للمنافع الكث

ة دار ات  خذ بنظام العقو تب ع توسيع  لقد أصبحت الكفاءات الوطنية  .  ت

د تخوفا من  -عمومية وخاصة –كث من القطاعات يادي، لا تبادر ولا تج مكبلة 

ا  فخ ا ا القانون بقمع وقوع ان ف اكية ال  ش ة  م الموروث من مرحلة التجر لتجر

اكية ش سبات  م المنظومة . بصرامة من أجل حماية المك مر أدى إ ت ذا 

زائر ع اقتصاد السوق  ل مبالغ فيھ يتعارض مع انفتاح ا ش   .القانونية العقابية 

نا نفتاح ع اقتصاد السوق ي ي  إن  مع استمرار العمل بالنظام العقا

قتصادي  ال  م  ا سم بأنھ كث التجر قتصاد المس الذي ي الموروث عن مرحلة 

انت تفرض تدخل السلطات العمومية   اكية ال  ش ه، تماشيا مع مبادئ  وغ

ات  قتصادية ع جميع المستو سي وتوجيھ المؤسسات العمومية  إنتاجا تنظيم 

عا وخدمات    .توز

ر الذي يقت  قتصاد ا داري يتلاءم أك مع خصوصيات  إن العقاب 

ة،  افة المكتو قتصادية وال ي  مجال المعاملات  زا رة الردع ا التقليل من ظا

قتصاد المس ان يتم بھ نمط  ساس، فإن المشرّع مطالب .  عكس ما  ذا  ع 

ع ا ات اليوم ب سيطة، لأن العقو نح ال الفات وصنف ا ي عن صنف ا زا لوصف ا

ل عبئا ثقيلا ع  ش ا أصبحت  ا، بقدر ما أ عد تحقق مسعا ا لم  زائية المقررة ل ا

ن من  عات،  ح يا لملفات المتا ن بفعل العدد ا ات القضائية ال صارت ت ا

ي بالا  زا ل المفروض أن يكتفي القا ا ش رائم ال  عتناء أساسا بالفصل  ا

تمع   .خطرا جسيما ع ا

ر  اف من وز سيطة غ مجد باع نح ال الفات وا لقد أصبح عقاب ا

ة المدة  س قص ات ا العدل السابق عند قولھ بأن الدراسات المتعلقة بتطبيق عقو

ت م و حماية .. فشل" بي وم عل ا  ردع ا تمع، فضلا عن عدم فعاليا ا

ديدة ا للسياسة العقابية ا ع بالضرورة بأن "مساير ي لا  زا ، إن نزع الوصف ا
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بدال العقاب  ي تصبح بالضرورة مباحة، بل يمكن اس زا وعة الوصف ا فعال الم

شرط أن لا تقل   ، داري والعقاب التأدي العقاب  زاء،  ي بأنواع أخرى من ا زا ا

زائيةذ اكمة ا ا ا   .1ه الطرق البديلة ضمانات عن تلك ال توفر

  :خاتمة

ا جديدا للسياسة  ن توج ا أن نب ذه الدراسة ال حاولنا من خلال  خاتمة 

كم  د من العقاب، إي التقليل ما أمكن من ا نائية المعاصرة؛ والمتمثل  فلسفة ا ا

ة،  ر ات السالبة ل ة اوتطبيق العقو تب عن . س القص المدةخصوصا عقو لما ي

ة فتن ات من السلبيات الكث ذا النوع من العقو ميتھ وأغراضھ؛  أفقدتيذ  العقاب أ

زائري إ تب أنظمة تتجاوز أزمة  ع ا شر ا ال عات م شر مر الذي دفع عديد ال

سيطة والقل رائم ال شر خصوصا  ا م ال طورة، العدالة والت يلة ا

ات بديلة عقو ة  ر ا السالبة ل ا بدال عقو   . باس

س بالغرامة  وقف التنفيذ وتبديل ا ات البديلة  إن العمل بنظام العقو

ع  ات السالبة  حوالحال من  بأيوالعمل للمنفعة العامة؛ لا  عطيل العمل بالعقو

ا عملي عد تطبيق ات البديلة و ذه العقو ة، ف ر ا؛ ات  الدول ل ا ودراسة جدوا

ة؛ سيما تحقيق الردع العام  ر ة السالبة ل ا تحقق الغرض من العقو ا أ ال تأخذ 

عد أن تخلص من  تمع  وم عليھ وإعادة إدماجھ  ا يل ا اص وتأ ال  ثاروا

ا ف مة ال اق ر ت عليھ من ا   . ترت

د من العقاب  ال ا أن تحقق إن سياسة ا زائري لا يمك ع ا  دافشر

ا أن  ا، كما لا يمك ديث، بل  تتلاءمالمرجوة م ي ا اصل  الفكر العقا مع التطور ا

ا، مع  ام عديل أح ا و ون وسيلة ناجعة ما تتم مراجع أك من ذلك لا يمكن أن ت

ال ذا ا ة   ستفادة من تجارب الدول النا داء و   .س

ا  نتقاد حول ا، ورد  ا يان مم د من العقاب و شر الو حول سياسة ا

سم  ا ببدائل ت بدال ا واس ات، وإنما  تخفيف من حد ست إلغاء ك للعقو ف ل

ات التقليدية لكن  داف من العقو غراض و دف إ تحقيق  ي و زا ع ا بذات الطا

تمعات وال يلھمع مراعاة تطور ا ي وتأ ا و إصلاح ا س من العقاب و   .دف 

                                                             
دة ا موقع غـنـاي رمضان، المرجع الساب1 شور  جر ي، مقال م زا رة العقاب ا د من ظا ق، ا

www.elkhabar.com/press/article/6826 طلاع خ    .2019/ 31/01، تار
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عي .13 لك ع ضوء قانون عبد المنعم  ماية المس آلية  ام غرامة الص  ، قراءة  أح

لك وقمع الغش  اديمية، تصدر عن 03-09حماية المس ، مجلة الباحث للدراسات 

تم  ع، س قوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة، العدد السا  .2015لية ا

ي .14 زا د ا ، التفر ومھ وتأصيلھ الشر ع ضوء مف:  عماد محمد رضا ع التمي

لد  سلامية، ا ردنية ف الدراسات  لة  ، عدد 12مقاصد الشارع من العقاب، ا

 .2016، سنة 02

زائية .15 جراءات ا  .قانون 

، المتعلق بحماية الطفل، الصادر  2015جوان  15المؤرخ    12 – 15القانون رقم  .16

دة الرسمية عدد  ر خ ، الصادرة بت39ا  .2015جوان  19ار
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ية،  ول، المملكة المغر سن  عمال، جامعة ا  .2105نوفم  16القانون و

ردن .18 ع،  شر والتوز ي، مكتبة دار الثقافة لل مر ب ا ر ياري، جرائم ال  .معن ا

قتصاديةالموسوعة العر  .19 امس، العلوم القانونية و لد ا  . ية، ا

نائية  النظم المعاصرة، دراسة تحليلية،  .20 ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة ا

لية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم  نائية،  مذكرة ماجست  العدالة ا
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دة غـنـاي رمضان، المرجع الساب .21 شور  جر ي، مقال م زا رة العقاب ا د من ظا ق، ا

طلاع www.elkhabar.com/press/article/6826ا موقع  خ   .2019/ 31/01، تار
22. Jean Pradel, Droit pénal général ,ed. Cujas, Paris, 2001 
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